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تعتبر مأساة اللجوء الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين حدثا استثنائيا في التاريخ، إذ لا يماثل اللجوء الفلسطيني أي حدث لجوء آخر، فلم يحدث قطعا أن استخدمت العمليات العسكرية والإرهاب من أجل إجلاء مئات آلاف البشر وإبعادهم آلاف الكيلومترات بعيدا عن حدود وطنهم. ففي معظم عمليات اللجوء اضطر المدنيون إلى ترك مواقع القتال واللجوء إلى الأماكن الآمنة، ومن ثم العودة إلى مناطقهم بعد انتهاء العمليات. هذا ما حدث في كل مناطق العالم، لكن الذي حدث هنا في فلسطين هو أنه كان هناك مخطط منظم من أجل إجلاء الفلسطينيين عن فلسطين إلى الدول العربية المجاورة ومناطق الشتات الأخرى.


	وقد أردت أن أبدأ بالتشديد على هذه الخصوصية للجوء الفلسطيني لكي تعرفوا أن موقف القوى النافذة والمهيمنة في الأمم المتحدة من قضية اللاجئين الفلسطينيين استهدفت الحفاظ على واقع تشريد اللاجئين الفلسطينيين ودمجهم في المجتمعات الأخرى بعيدا عن وطنهم. صحيح أن القرارات الدولية كانت تستجيب لمصالح وحقوق الشعب الفلسطيني ولكنها لم تترافق مع توفير آليات دولية لتطبيق هذه القرارات ولضمان هذه الحقوق.


إن ما حدث في نكبة 1948 هو أنه جرى تشريد 960 ألف فلسطيني عن وطنهم وفقا لتقرير المفوض العام للأونروا سنة 1950، بعد أسابيع من تشريد الشعب الفلسطيني طلب الوسيط الدولي الكونت فولك بردنادوت عودة اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم  كشرط أساسي لتسوية النزاع الفلسطيني اليهودي والإسرائيلي العربي، إلا أنه سرعان ما جرت تصفيته  أمام فندق داود في 17/9/1948 في القدس على يد العصابات الصهيونية، أي بعد يوم واحد فقط من تقديمه لخطته بشأن إعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم،، ولم يحرك العالم الغربي ولا العالم المسيحي الغربي أي ساكن ضد إسرائيل لمقتله رغم أنه كان أحد أبناء الأسرة الحاكمة في السويد ورئيسا للصليب الأحمر السويدي.


في تلك الفترة وبالذات في 11/12/1948م أصدرت الأمم المتحدة قراراها رقم 194، هذا القرار يتحدث عن عدة مواضيع ويضم 15 فقرة تتحدث عن لجنة التوفيق الفلسطينية وعن القدس حيث أن الفقرة 8 تحدد حدود القدس، ومن يرجع إلى النصوص سيجد أن حدود القدس كما هي محددة في هذا القرار هي ذاتها التي اعتمدتها إسرائيل في هذا الوقت كمدينة موحدة تحت سيادتها.


	تتناول الفقرة 11 من القرار 194 حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، وتنص على حق اللاجئين الفلسطينيين الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم وتعويض الذين لا يرغبون في العودة، وأيضا حقهم في التعويض عن الأضرار التي أصابت ممتلكاتهم أو عن الممتلكات التي فقدوها. وللأسف فإن هناك لغطا كبيرا حول هذا المفهوم حتى من بعض المتعلمين والمتخصصين الذين يعتقدون أن هناك فصلا بين حق العودة وحق التعويض، بينما ينص القرار على حق العودة مع التعويض.


	كما أنيطت آلية تنفيذ هذا القرار بلجنة التوفيق الفلسطينية، وعلى هذه اللجنة أن تقوم بعملية إعادة اللاجئين الفلسطينيين أو توطينهم إذا أرادوا التوطين، ولكن هذه الآلية سرعان ما توقفت، ولم يسمح لها بتنفيذ هذا القرار، لكن القوى المهيمنة على القرار الدولي في المنظمة الدولية كانت من القوى التي تدعم الحركة الصهيونية وتعمل على إقامة دولة إسرائيل، فمن المعروف في هذا الصدد أن أمين عام الأمم المتحدة "تفبورج لي" ؛ وهو نرويجي، كان عميلا للحركة الصهيونية ويأتمر بأمرها. وقد تم كشف هذا الأمر بعد مرور أبعين عاما أي عام 1985. إذن لم يسمح للجنة التوفيق بتنفيذ الفقرة 11 من القرار 194. واستكمالا لمخطط عزل الشعب الفلسطيني عن النظام الدولي المتخصص بحل قضية اللاجئين وإعادتهم إلى أوطانهم، فقد تم عزل الوكالة ذاتها عن هذا النظام، وفي إطار منظومة الأمم المتحدة فقد أنشأت وكالة  الغوث في 8/12/ 1949، وينص قرار إنشاء الوكالة والتعويض الممنوح لها دوليا على تقديم الإعانة وتوفير التشغيل للاجئين الفلسطينيين حتى يحين الوقت الذي تتوقف فيه هذه المساعدة، ولم ينص القرار على منح الوكالة أي تفويض بتنفيذ قرار حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة على الإطلاق، أي اقتصرت مهمتها في الإغاثة والإعانة. وفي شهر 12/1949 وقبل بضعة أيام فقط من صدور قرار إنشاء وكالة الغوث قامت الجمعية العامة بخطوة تتعلق بحماية اللاجئين في العالم باستثناء اللاجئين الفلسطينيين، إذ قبل خمسة أيام من إنشاء وكالة الغوث الحالية، قامت الجمعية العامة، أي في 3/12/1949 بإنشاء المفوضية السامية للاجئين والتي شملت بولايتها  كل اللاجئين في العالم باستثناء اللاجئين الفلسطينيين. استمرت وكالة الغوث بالعمل، وبالتالي تمت عملية فصل وكالة الغوث داخل منظومة من الأمم المتحدة، أي في أن وكالة الغوث لا تعتبر منظمة دولية ذات تفويض بتوفير الحماية للاجئين الفلسطينيين، وبالتالي لا تستطيع القيام بمهمات إعادة اللاجئين وتوفير الحماية للاجئين الفلسطينيين. ويحق لنا أن نتسائل لماذا أصروا على إنشاء وكالة الغوث كوكالة لتوفير الإغاثة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين قبل إنشاء الموضية السامية التي تولت توفير الحماية للاجئين في جميع أنحاء العالم؟! إن الجواب أصبح واضحا اليوم للجميع وإن تأخر كثيرا.


ومن أجل الإمعان في قرار عزلها وكالة الغوث داخل منظومة الأمم المتحدة عن النظام الخاص بحماية اللاجئين الفلسطينيين وعن النظام الدولي الخاص بحماية اللاجئين وعزل اللاجئين الفلسطينيين بدورهم عن هذا  النظام، أقرت الجميعة العامة للأمم المتحدة  في 14/12 النظام الأساسي للمفوضية السامية للاجئين والذي ينص على وضع كل اللاجئين في العالم تحت ولاية المفوضية السامية على أن تتولى عمليه تمكينهم من العودة الطوعية إلى ديارهم.


وفي شهر حزيران 1950 أقر أول اتفاق دولي بشأن اللاجئين ودخل حيز التنفيذ عام 1951، (لاحظوا كيف توالت الأحداث). وتنص الفقرة (د) من المادة الأولى من هذه الاتفاقية صراحة على استبعاد اللاجئين الفلسطينيين من نظام الحماية الدولية للاجئين في العالم، والمعروف أن نظام الحماية الدولية كما ينص عليه النظام الأساسي للمفوضية. ويتضمن تمكين اللاجئين من العودة الطوعية إلى ديارهم ومساعدتهم في العودة ومساعدتهم كذلك في إعادة الاندماج داخل وطنهم وبناء ما تدمر بعد العودة.


فنتيجة هذا الفصل أصبح اللاجئون الفلسطينيون الوحيدين في العالم الذين لا يتمتعون بأية حماية دولية، وليس هناك أية آلية دولية تضمن عودتنا إلى ديارنا في فلسطين فيما أن كل اللاجئين في العالم تتوفر لديهم هذه الآلية، والنتيجة أنه بين 1985 - 1995 وتحديدا في الفترة الواقعة بين الأعوام  1990-1995 عاد حوالي 10 ملايين لاجئ من العالم إلى أوطانهم، فيما لم تشمل هذه التطورات اللاجئين الفلسطينيين، ويعود السبب أيضا إلى طبيعة النظام العربي، إذ لا بد أن نستذكر أن استبعاد اللاجئين الفلسطينيين من الاتفاقات الدولية ومن النظام الدولي لحماية اللاجئين كما أتيح لي أن أكشف بنفسي في بعض وثائق الأمم المتحدة خلال عملي السابق كمسئول عن الحماية الدولية للاجئين قد تم بطلب عربي، وللأسف وجدت أن الوزير المفوض المصري والوزير المفوض العراقي هما اللذان طلبا استبعاد اللاجئين الفلسطينيين من نظام الحماية الدولية، وبقينا  مكشوفين هكذا دون أية آلية دولية لحماية اللاجئين الفلسطينيين ومساعدتهم في العودة إلى ديارهم. وحين صارحت المرحوم محمد فاضل الجمالي رئيس وزراء العراق السابق ووزير خارجيته خلال ثورة تموز (وكنا متجاوين في تونس)، حين سألته عن سبب تصويت الوزير المفوض العراقي في الأمم المتحدة وفي مؤتمر دولي هام لاستبعاد اللاجئين الفلسطينيين من النظام الدولي أجاب: ربما نكون قد أخطأنا، وربما يكون هذا قرار شخصي خاطئ اتخذه الوزير المفوض العراقي، وربما يكون قد تواطأ، ولكننا لا نفهم السبب الحقيقي فنحن كنا نعيش في بغداد وكان هو  في جنيف، ربما لم تكن الحكومة العراقية في صورة ما يدور في خلد أو تفكير الوزير المفوض عند توقيع هذه الاتفاقية.


أما صوة وضعنا الراهن فهي كما يلي: جرى الاعتراف بكل اللاجئين في العالم وبحقهم في العودة وجرى الاعتراف بحقنا في العودة لأن كل القرارات اللاحقة لقرار 194 أكدت عليه بما فيها ومنها 242، 237 أقرت بحقنا في العودة ولكن بقيت هذه القرارات تفتقد للآلية الدولية لتنفيذها بينما كل اللاجئين في العالم كان لديهم مثل هذه الآلية التي مكنتهم من العودة إلى ديارهم ومساعدتهم.


	نحن الآن في وضع ربما يكون معقدا، بمعنى أن لدينا وكالة الغوث تقوم بأعمال الإغاثة وتشغيل الفلسطينيين. ولدى كل اللاجئين في العالم آلية دولية لعودتهم إلى وطنهم، وكالة الغوث تقتصر على أعمال الإغاثة والتشغيل، المفوضية السامية للاجئين لا تقوم بهذه المهمة لأن مهمتها حماية اللاجئين وإعادتهم إلى ديارهم. فما العمل؟ المفوضية السامية تقدم المساعدة للاجئين في سياق  اضطلاعها بمهمة توفير الحماية للاجئين وتمكينهم من العودة الطوعية إلى ديارهم، لكن ليس هناك آلية لعودتنا خلافا لما يحدث مع لاجئين آخرين في العالم.


ما العمل في ظل هذا الموقف المعقد؟؟ نحن بحاجة بعد مرور 50 عاما على النكبة التي حلت بنا إلى الحفاظ على الوكالة كشاهد على جريمة التشريد رغم أنها لا تملك آلية دولية لحماية اللاجئين الفلسطينيين، وفي نفس الوقت علينا أن نعمل على تأمين مساواة اللاجئين الفلسطينيين بنظرائهم اللاجئين في العالم من حيث التمتع بمزايا الحماية الدولية، ولاستخدام آلية المفوضية السامية أو أية آلية دولية أخرى من أجل الحفاظ على حقوقهم وتمكينهم من العودة الطوعية إلى وطنهم، وهذا يتأتى فقط من خلال تحويل قضية اللاجئين الفلسطينيين إلى قضية وطنية من الدرجة الأولى، وقضية عربية تقف في مقدمة الاهتمامات العربية وذلك تمهيدا لتحويلها إلى قضية دولية تضغط بكل ثقلها على الرأي العام العالمي والدول الكبرى التي صنعت مأساة اللاجئين الفلسطينيين. هذا هو الموقف الذي نواجهه في اللحظة الراهنة، واكتفي بهذا القدر وشكرا.


